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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية

:  نورد البحث في مقامين

في تقدم  -المقام الأول 
. الأمارات على الأصول العملية

في النسبة بين  -المقام الثاني 
.الأصول العملية بعضها إلى بعض

343، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية

: تقدم الأمارات على الأصول - 1

بالتقديم بالملاك الأول من  قولال
و  -أي الورود  -الملاكين المتقدمين 

ان عبر عنه بالحكومة 

قول بالتقديم على أساس الملاك ال
.الثاني أي القرينية

344-343، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية

و  تقديم الأمارة بالورود
:رفع الموضوع

الورود الحقيقي 

الورود الادعائي 

344، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
:اما الورود الحقيقي فيمكن تقريبه بأحد وجهين•
أن يقال بأن المتفاهم عرفاً من العلم المأخوذ غاية فـي أدلـة    -أولهما •

لا خصوص القطع الوجـداني و الأمـارة   مطلق الحجة الأصول العملية 
.حجة حقيقية

344، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
أن يقـال بـأنَّ المـراد بـالعلم و ان كـان خصـوص العلـم         -ثانيهما  •

حتى تعلم انـه  (الوجداني إلاّ انَّ المراد بالحكم كالحرمة مثلاً في قوله 
الأعم من الحرمة الواقعية أو الثابتـة بالحجـة، و هـذا حاصـل     ) حرام

.حقيقة في مورد الأمارة

344، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
و كلا الوجهين غير تام، •
لأن حمل العلم على الأعم من الحقيقي و التعبدي مئونة زائـدة علـى   •

خلاف الظاهر الأولى
كما ان حمل الحكم و الحرام على الأعم مـن الحكـم الـواقعي و مـا      •

أدت إليه الأمارة خلاف الظاهر
ء منهما من دون قرينة، فلا يمكن المصير إلى شي •

344، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية

و كأنه نشأ ذلك عن مجـرد التشـابه و الاصـطلاح و تسـمية ذلـك       •
باليقين التعبدي أو بالحكم المماثل و إلاّ فلا ربط بـين المعنيـين و لا   

شبه بينهما،

344، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
:و اما الورود الادعائي فيمكن تقريبه بأحد وجهين أيضاً•
أن يقال بأن الشارع له اعتبارات خاصـة فـي بـاب العلـم و      -أولهما •

مراده من العلم المجعول غاية للأصول العملية ما يكون علمـاً حسـب   
اعتباره و نظره 

344، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
ان هـذا نـوع مـن    ) قده(و يستفاد من كلمات مدرسة المحقق النائيني •

الحكومة 
و قد عرفت انَّ هذه التسمية غير دقيقة فانه إذا كان مراده من العلم ما •

يعتبره هو علماً في مصطلحه الخاص كان التقـديم بمـلاك الـورود و    
ارتفاع الموضوع حقيقة في طول ذلك الاعتبار فهو ورود لبا و روحـاً  
لا حكومة و إلاّ فمجرد اعتبار غير العلـم علمـاً مـن دون أنَ يكـون     
مراده من العلم اعتباراته الخاصة لا قيمة له أصـلاً و لا يوجـب تقـدم    

.أحد الدليلين على الآخر

344، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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النسبة بين الأمارات و الأصول العملية
أَن يقال ان الشارع له اعتبارات خاصة في الحكم و متعلـق   -ثانيهما •

بالعلم بالحرمة العلم بما حكم عليه بالحرمة سواء كـان   العلم فهو يريد
واقعياً أو ظاهرياً و يقال بجعل الحكم المماثل فـي مـورد الأمـارات،    

فيكون العلم بها علماً بالحكم بهذا المعنى حقيقة فيكون وروداً، 
و لا نحتاج إلى تنزيل العلم بهذا المؤدى منزلة العلم بالواقع على هـذا  •

. التقدير كما لا يخفى
• 

345-344، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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